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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٨- ٢٤مراكش، المغرب، 

  * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
  :استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

         التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي
دة من اتفاقية الأمم المتح) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

      لمكافحة الفساد
      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    

    مقدمة  -أولا  
 ٣/١كافحـة الفـساد في قـراره     المتحـدة لم  مالأماعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية         -١

الـوارد في مرفـق   (الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد             
جانب مشروع المبادئ التوجيهية للخـبراء الحكـوميين والأمانـة بـشأن إجـراء              ، إلى   )ذلك القرار 

وقـد وضـع    . الاستعراضات القُطرية ومشروع المخطط النموذجي لتقارير الاسـتعراض القُطريـة         
فريق استعراض التنفيذ هذه المبادئ والمخطط النموذجي في صـيغتيهما النـهائيتين خـلال دورتـه           

  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى / حزيران٢٨ا من الأولى التي عُقدت في فيين
 مــن الإطــار المرجعــي لآليــة اســتعراض التنفيــذ، أُعــد هــذا  ٤٤ و٣٥وعمــلاً بــالفقرتين   -٢

التقرير من أجل تجميع أشيع وأنسب ما يرد في تقارير الاستعراض القُطريـة مـن معلومـات عـن            
الملاحظــات والاحتياجــات مــن التجــارب الناجحــة والممارســات الجيــدة والتحــديات القائمــة و 
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ــة  ــارير الاســتعراض ال المــساعدة التقني ــواردة في تق ــة مرقُ ال ــة حــسب الموضــوع مــن أجــل   تّطري ب
  .تقديمها إلى فريق استعراض التنفيذ كيما تكون أساسا لعمله التحليلي

مـن  ) التجريم وإنفـاذ القـانون  (ويتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الفصل الثالث       -٣
 للاسـتعراض في الـسنة الأولى مـن الـدورة           الـتي خـضعت   قية مـن جانـب الـدول الأطـراف          الاتفا

وهو يستند إلى المعلومات الـواردة في تقـارير الاسـتعراض           . الاستعراضية الأولى للآلية المذكورة   
  .٢٠١١أغسطس / آب١٥القطرية التي كانت قد اكتملت أو أوشكت على الاكتمال في 

    
       في الفصل الثالث من الاتفاقية المنصوص عليهاجريمتنفيذ أحكام الت  -ثانيا  
      ملاحظات عامة  - ألف  

    "الموظف العمومي"تعريف     
من المسائل الشاملة المتصلة بتنفيذ الفصل الثالث مـسألة تتعلـق بنطـاق تغطيـة مـصطلح               -٤
تـبرون  النواب البرلمـانيين في إحـدى الـدول الأطـراف لا يع            أنَّ   ومثال ذلك ". الموظف العمومي "

موظفين عموميين، مما يحد من تطبيـق الأحكـام المتعلقـة بعـدة جـرائم فـساد علـيهم، بمـا يـشمل                       
وأوصــت . جــرائم الرشــوة المتعلقــة بــالموظفين الــوطنيين والأجانــب وإســاءة اســتغلال الوظــائف

الدول الأطراف المـستعرِضة بتمديـد نطـاق الجـرائم ذات الـصلة والـنص علـى عقوبـات مناسـبة             
وفي حالــة تلــك الدولــة الطــرف ذاتهــا، لا يــشمل تعريــف  . ها مــن النــواب البرلمــانيينلمــن يرتكبــ

. صـراحةً الأشـخاص الـذين يـشغلون وظـائف عموميـة في منـشأة عموميـة              " الموظف العمـومي  "
 تعريــف صــريح لمــصطلح  وفي ولايــة قــضائية أخــرى، لا يتــضمن تــشريع مكافحــة الفــساد أيَّ  

. بطريقــة غــير مباشــرة بالإشــارة إلى مفــاهيم أخــرى  إلاَّ يُعــرَّف، الــذي لم "الموظــف العمــومي"
الفئـات الرئيـسية للأشـخاص    " الموظـف العمـومي  "وفي حالة ثالثـة، لا يـشمل تعريـف مـصطلح          

 أنَّ  وفيما يتعلق بجريمـة إسـاءة اسـتغلال الوظيفـة بوجـه خـاص، لـوحظ               . المذكورين في الاتفاقية  
 العـرف المرعـي في     لولايات القضائية، وذلـك لأنَّ    المحاكمات كثيرا ما تنتهي بالبراءة في إحدى ا       

محاكمهــا يعفــي مــن المــسؤولية طائفــة واســعة مــن الأشــخاص الــذين لا ينطبــق علــيهم مــصطلح 
  .، وقد أُشير إلى ضرورة اتباع نهج جديد في القانون الجنائي"الموظف"
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    جرائم الرشوة  - باء  
يين والأجانب وموظفي المؤسسات جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين العموميين الوطن    

    الدولية العمومية
ــوطنيين        -٥ ــدابير لتجــريم رشــو المــوظفين العمــوميين ال ــدول الأطــراف ت اعتمــدت كــل ال

بعــض هــذه الــدول اتخــذت خطــوات صــوب  أنَّ ويــضاف إلى ذلــك. وارتــشائهم علــى الــسواء
. وميـة وارتـشائهم  تجريم رشو المـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة العم       

ففـي عـدة دول، لم تُعـالج        . ولكن لوحظ عدد من المسائل المشتركة بشأن معالجة تلـك الجـرائم           
بتقديم مزية غير مستحقة معالجـة صـريحة أو عولجـت بـشكل             " وعد"الحالات التي تنطوي على     

وقــد اعتمــدت دولتــان مــن تلــك الــدول الأطــراف،   . غــير مباشــر في إطــار مفــاهيم ذات صــلة 
، الـذي يقـصر موضـوع الجريمـة علـى عمليـة التبـادل         "العـبرة بالفعـل   " على ذلك، مفهوم     علاوةً

الفعلي، أما عرض الرّشوة، فليس مشمولاً صراحةً؛ ورغم هذا، فمـن الممكـن في إحـدى تلـك                  
 أنَّ كمـا . الحالات اعتبار عـرض الرشـوة شـروعاً في ارتكـاب جريمـة وملاحقـة مرتكبـه قـضائيا         

وقـد  . ولـة نفـسها لـيس مجرَّمـا، أمـا الارتـشاء فهـو مجـرَّم جزئيـاً فحـسب                في تلـك الد   " الإغفال"
ــاءً علــى ذلــك    ويتطــرق التــشريع في بعــض  . قــدمت الــدول الأطــراف المــستعرِضة توصــيات بن

الحالات إلى مسائل تتصل بالأطراف الثالثة من قبيل معالجة حـالات الرشـوة غـير المباشـرة الـتي                   
وفي حــالات قليلــة، . تحقيــق منــافع لأطــراف ثالثــة) في عــدة حــالات(تنطــوي علــى وســاطة أو 

وفي . تتــضمن التــشريعات إعفــاءات محــددة تتــصل مــثلا بالرشــوة الــتي لا تجــاوز حــدوداً معينــة   
إحدى تلك الحالات، تشترط الأحكام المتصلة بجرائم رشو وارتشاء الموظفين الوطنيين ضـلوع             

، وقـد فُـسِّر هـذا علـى أنـه        "قتـصادية المنفعـة الا  "شخصين على الأقل فيها، وكذلك توافر ركن        
وقـد أُوصـي بتوسـيع نطـاق     .  مزيـة أخـرى غـير مـستحقة       وليس أيَّ فحسب   يشمل المزايا المالية  

ولوحظت مسألة مماثلة تتعلق بركن المزية غير المستحقة في دولـتين مـن        . القانون بناءً على ذلك   
حيــث لا يُعاقــب علــى " لقيمــةالعــبرة با"الــدول الأطــراف؛ وقــد اتبــع في إحــدى الحــالتين نهــج  

عندما تنطوي علـى مزايـا ماديـة؛ وفي الحالـة الأخـرى، لم يكـن مـن الواضـح مـا إذا                إلاَّ   الرشوة
مـن  " مزيـة غـير مـستحقة     "في القانون الوطني تعتبر مطابقة لعبـارة        " أي شيء قيم  "كانت عبارة   

ــرف   ــة والعُ ــستعرِضون  . حيــث الطبيع ــضا أنَّ  ولاحــظ الخــبراء الم ــشريعاأي ــد وُت ضــعت أو ت ق
  .حدثت في عدة دول لتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالرشوة على نحو أوفىاستُ
ــشاء         -٦ ــدابير محــددة لتجــريم كــل مــن رشــو وارت ــدول الأطــراف ت ــة ال ولم تعتمــد أكثري

ــة      ــة العمومي ــوظفي المؤســسات الدولي ــب وم ــوميين الأجان ــوظفين العم ــالأخص  . الم ولم تجــرَّم ب
التـشريع ذو الـصلة قيـد النظـر،      فيهـا    في خمس حالات، منـها حالـة مـا زال            الأفعال ذات الصلة  
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وقـد أُشـير بتوصـيات، حـسب الاقتـضاء،          . وحالتان أخريان اقتصر التجـريم فيهمـا علـى الرشـو          
لاتخاذ تدابير محددة تشمل صراحةً الموظفين العموميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة               

 إشــارة محـددة للأطــراف الثالثـة المــستفيدة في الأحكــام   دة أيُّولم تــرد في حالـة واح ــ. العموميـة 
  .دت اجتهادات تغطي ذلك السيناريوالمتعلقة بالرشو، وإن أور

    
  ١الإطار 

   من الاتفاقية١٦دة بشأن تنفيذ المادة مثال لممارسة جيِّ
لبــات تجــاوز قــانون مكافحــة جــرائم الرشــوة المتعلقــة بــالموظفين الأجانــب في إحــدى الــدول متط   

مــن أجــل الحــصول علــى منفعــة "الاتفاقيــة وشمــل أيــضا حــالات لا تكــون فيهــا الرّشــوة مقــصودة  
 مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفـاظ بهـا فيمـا يتعلـق بتـصريف الأعمـال التجاريـة              تجارية أو أيِّ  

  ).١، الفقرة ١٦المادة " (الدولية
        

      ت ذات الصلةإساءة استغلال السلطة أو الوظائف والسلوكيا  - جيم  
     المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع؛الاختلاس    

لقــد وضــعت جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم اخــتلاس الأمــوال العموميــة، أمــا     -٧
ففــي .  في هــذا الــشأن، فتتــصل بنطــاق الممتلكــات موضــوع الجريمــةتبــدَّتالمــسائل العامــة الــتي 

المـرء لا يـستطيع أن    أنَّ بعدت الموجـودات غـير المنقولـة مـن نطـاق الجريمـة باعتبـار             حالتين، اسـتُ  
ولا يغطـي التـشريع الـوطني في حالـة أخـرى سـوى              . إذا كانـت في حوزتـه      إلاَّ   يختلس ممتلكات 

الممتلكـات والأمــوال والأوراق الماليــة الــتي تخــص الدولــة أو هيئــة مــستقلة أو أحــد الأفــراد، ممــا  
وقـد  . له على الأموال الخاصـة المودعـة لـدى موظـف عمـومي لا لـدى منظمـة                يقصر نطاق شمو  

وتنطــوي التــشريعات . أوصــي بتعــديل القــانون بحيــث يمكــن تطبيقــه أيــضا علــى هــذه الحــالات 
المعمول بها في ثلاث حالات على قيود أو اختلافـات في معالجـة مـسألة تحقيـق منـافع لأطـراف           

لتبـديل لا   ك الولايـات القـضائية علـى تجـريم التبديـد وا           كما اقتصر التشريع في إحـدى تل ـ      . ثالثة
  .الاختلاس ولا التسريب

وفي إحــدى تلــك الحــالات، جــرى . ولم تجــرَّم المتــاجرة بــالنفوذ في عــدة دول أطــراف   -٨
مفهـوم المتـاجرة    أنَّ النظـر في اعتمـاد تـشريع لتنفيـذ هـذا الحكـم، ولكـن رُئـي في نهايـة المطـاف          

ولا يتفق مع مـستوى الوضـوح والقابليـة للتنبـؤ المطلـوب في صـوغ                بالنفوذ مفرط في الغموض     
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وقد أُوصي بالنظر مـن جديـد في إمكانيـة اسـتحداث تـشريع مناسـب في هـذا                . القانون الجنائي 
. وحيثما وجدت تشريعات ذات صلة، تبين أنها تحيد بعض الشيء عن نطـاق الاتفاقيـة             . الشأن

 إحــدى الحــالات أوســع مــن المحــدد في الاتفاقيــة،  الجريمــة المنــصوص عليهــا في  أنَّ ومثــال ذلــك
ولكنها تشترط القيام بهذا الفعل بقصد الحصول على منفعـة اقتـصادية، أمـا فيمـا يتعلـق بالـشق                    

وفي حالـة   . السلبي مـن هـذه الجريمـة، فيجـب أن يكـون الـشخص الخاضـع للتـأثير موظفـا عامـا                     
و اسـتُحدثت تـشريعات في عـدة        وقد وضـعت أ   . أخرى، اقتصر التجريم على هذا الشق السلبي      

ولايات قضائية لتجريم المتاجرة بالنفوذ، وفي إحدى الحـالات، يغطـي القـانون ذو الـصلة أيـضا                  
دة إلى   إشـارة محـدَّ    المتاجرة بالنفوذ فيما يتعلـق بـالموظفين العمـوميين الأجانـب، ولكـن دون أيِّ              

  .الأطراف الثالثة المستفيدة
    

  ٢الإطار 
   من الاتفاقية١٨ة بشأن تنفيذ المادة دمثال لممارسة جيِّ

التشريع الساري على المتاجرة بالنفوذ في إحدى الدول يغطي جميـع الأركـان الماديـة                أنَّ   لوحظ
للجريمة علاوةً على أنـه لا يـشترط أن يكـون الـشخص الـذي يبيـع نفـوذه، أو يـسعى الغـير إلى                

لنفـوذ يمكـن أن يكـون حقيقيـا أو مجـرد            ا أنَّ   ومن المفهوم . الاستفادة من نفوذه، موظفا عموميا    
 ويبـدو . المزية غير المستحقة يمكن أن تكـون لـصالح الجـاني أو لـشخص آخـر                وأنَّ   أمر مفترض، 

الجريمــة تعتــبر مكتملــة ســواء تحققــت النتيجــة المنــشودة منــها أم لم تتحقــق، وإذا مــا قــام          أنَّ 
عمـل المطلـوب منـه تنفيـذا فعليـا      الشخص، الذي يسعى الغير إلى الاستفادة من نفوذه، بتنفيـذ ال    

  .نتيجة لتأثير غير مشروع، فيكون بذلك قد ارتكب جناية منفصلة
      
وقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول الأطـــراف تـــدابير لتجـــريم إســـاءة اســـتخدام المـــوظفين   -٩

ففـي إحـدى الحـالات،    . العموميين لوظائفهم، غير أنها تحيد بعـض الـشيء عـن نطـاق الاتفاقيـة        
 علــى إســاءة اســتخدام الــسلطة، ولكــنّ هنــاك تــشريعا قيــد النظــر ســوف ينفــذ   اقتــصر التجــريم

وفي حالــة أخــرى، يقتــصر التجــريم في التــشريع ذي الــصلة . أحكــام تلــك الجريمــة بــصورة أوفى
على ارتكاب الفعـل غـير المـشروع، رهنـاً بتجـاوز حـد مـالي أدنى، دون تجـريم إغفـال الموظـف               

فقـد جُرِّمـت فعـلا الأفعـال المتـصلة بإسـاءة اسـتخدام              لواجب ما وهو يؤدي عمله؛ ومع هـذا،         
الــسلطة أو تجاوزهــا مــن جانــب المنظمــات غــير الحكوميــة أو منــشآت الأعمــال أو مــن جانــب 

وأُوصي بـسن تـشريع شـامل بـشأن تـضارب المـصالح، وقـد صـيغ تـشريع في                  . أشخاص آخرين 
الموظـف  " بـشأن تعريـف       أعـلاه  ٤وكمـا أُشـير مـن قبـل في مناقـشة الفقـرة              . هذا الشأن بالفعل  

وفي حالـة  . النـواب البرلمـانيين في إحـدى الولايـات القـضائية غـير مـشمولين بـه              فإنَّ   ،"العمومي
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أخرى، لم يتطرق التشريع إلى ارتكاب الفعل بقصد الحصول علـى مزيـة غـير مـستحقة لـصالح                   
بر  عمــومي أو شــخص آخــر أو كيــان مــا، ولكــن تحقيــق المنــافع للأطــراف الثالثــة اعت ــ  موظــف

وبالمثل، لم يعالج التشريع صراحةً في حالة أخرى تحقيـق المنـافع   . مشمولا فيه بشكل غير مباشر    
وعلــى غــرار جريمــة الرشــوة، يــشترط التــشريع في إحــدى الــدول ضــلوع         . للأطــراف ثالثــة 

شخــصين علـــى الأقـــل في ارتكـــاب الفعـــل لكــي تتحقـــق الجريمـــة، ولا يلـــبي توصـــيفها جميـــع   
 فيهمـا  يُجـرَّم وفي حـالتين لم  . د أُشير بتوصية في هـذا الـشأن وفـق ذلـك    مقتضيات الاتفاقية، وق  

  .هذا الفعل بعد، صيغت أو استحدثت تشريعات لتنفيذ أحكام هذه المادة
ولم يُجـــرَّم الإثـــراء غـــير المـــشروع في معظـــم الـــدول، وإن كـــان لـــدى العديـــد منـــها    -١٠

ت علــى ســن التــشريعات ذات والاعتراضــات الــتي أثــير. تــشريعات قيــد النظــر في هــذا الــشأن 
وفي إحـدى الـدول الـتي لم        . الصلة إنما تتعلق بوجه عام بمدى الدستورية المتصورة لهذه القوانين         

تجرِّم الإثراء غير المشروع، يتحقق أثر مماثـل عـن طريـق إلـزام جميـع المـوظفين العمـوميين قانونـاً                      
 از مطالبتــهم بتبيــان أســباب أيِّبتقــديم إقــرارات ذمــة ماليــة بــشان إيــراداتهم وموجــوداتهم وجــو

 ٩٩.٥نـسبة تقـديم الإقـرارات تبلـغ          أنَّ   وإذ لـوحظ  . زيادة في الثروات المذكورة في الإقـرارات      
 بالنص على عقوبات أشـد صـرامة في الأحكـام المتعلقـة بتلـك الإقـرارات مثـل                   أُوصيفي المائة،   

اف علـى سـبيل التجربـة    وتطبـق إحـدى الـدول الأطـر    . مصادرة الممتلكات غـير المـذكورة فيهـا    
وقــد لــوحظ في هــذه الحالــة . نظامــا لتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة قبــل أن تجعلــه التزامــا قانونيــا

 أيـضا   وأُوصـي نفسها وجود مسائل متعلقة بالممتلكات موضوع قوانين الإثـراء غـير المـشروع،              
  .بالنظر في توحيد وتبسيط إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية

    
  ٣ر الإطا

   من الاتفاقية٢٠دة بشأن تنفيذ المادة مثال لممارسة جيِّ
سُــنَّ في إحــدى الــدول تــشريع شــامل بــشأن الإثــراء غــير المــشروع وأفيــد وقــت الزيــارة القطريــة   

  .منظورتين أمام المحاكم بوجود قضيتين
      

      جرائم القطاع الخاص  - دال  
    الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص    

مــن نــصف الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم الرشــوة في القطــاع الخــاص؛    وضــع أقــل   -١١
وفي إحــدى الحــالات، يقــصر القــانون  . واســتحدثت تــشريعات ذات صــلة في حــالتين أخــريين 

في شـراء الـسلع أو بيعهـا أو التعاقـد     "الرشوة في القطاع الخاص على حالـة الإخـلال بالواجـب            
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خـرى للرشـوة في القطـاع الخـاص مـشمولة           حـالات أ   أنَّ   ، ولكـن لـوحظ    "على خدمات مهنيـة   
وفي حالة أخرى، جرِّم السلوك ذو الصلة علـى الـرغم مـن          . بأحكام أخرى في قانون العقوبات    

. عدم اتصال الأفعال المرتكبة أو الخدمات المقدمة أو المـضار المحققـة بعمـل المخـدوم أو شـؤونه                  
بـصفة مباشـرة أو     "اب الجريمـة    وفي حالة ثالثـة، لم تـشترط الأحكـام ذات الـصلة صـراحةً ارتك ـ              

وعلاوةً على ذلك، تشمل الأحكام المنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسـسات طالمـا       ". غير مباشرة 
  ".أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية"كانت منخرطة في 

ــدول الأطــراف الاخــتلاس في القطــاع الخــاص        -١٢ ــن ال ــد جرَّمــت الكــثير م ــير. وق  أنَّ غ
ت لم تـشر صـراحة إلى الاخـتلاس في خـضم الأنـشطة الاقتـصادية أو                 الأحكام في إحدى الحالا   

وقـد  . بطريقـة غـير مباشـرة      إلاَّ   المالية أو التجارية، ولا تغطي أركان هذا الفعل الجنائي المختلفة         
واسـتبعدت مـن    . أُوصي بوضع أحكام خاصة تستنسخ بمزيد من الدقة الفعل المجرَّم في الاتفاقية           

 ثلاث حالات الموجودات غير المنقولـة، وقـد أُشـير بتوصـية مناسـبة في          نطاق القانون الوطني في   
وفي حالــة أخــرى يجــري اتخــاذ تــدابير لتنفيــذ المــادة بــصورة أوفى، وكانــت هــذه    . هــذا الــشأن

  .التدابير قيد المناقشة وقت إجراء الاستعراض القطري
    

  ٤الإطار 
  تفاقية من الا٢٢ و٢١دة بشأن تنفيذ المادتين مثال لممارسة جيِّ

ذهــب القــانون ذو الــصلة في إحــدى الــدول إلى أبعــد ممــا انتــهت إليــه الاتفاقيــة حيــث لم يــشترط    
  .الإخلال بالواجب لإثبات وقوع الرشوة في القطاع الخاص

وتستخدم دولة أخرى توصيفا لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص أرحـب مـن المـستخدم في الاتفاقيـة                  
  ".في سياق الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية"يمة حيث لا يتضمن شرط ارتكاب الجر

ــشيء           ــة ال ــا لقيم ــة الاخــتلاس في القطــاع الخــاص تبع ــى جريم ــة عل ــة ثالث ــة في دول ــشدد العقوب وتُ
قـد حـصل علـى الـشيء كوديعـة بحكـم القـانون        "المختلَس، وتُغلَّـظ العقوبـة أكثـر إذا كـان الجـاني           

  ".اره قيما أو وصيا عليها أو حارسا قضائيابسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتب
      

      جرائم أخرى  - هاء  
    الإخفاء وإعاقة سير العدالةوغسل الأموال     

وقـد  . توجد بعض الاختلافات بين الدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بتجـريم غـسل الأمـوال                -١٣
لات ثغرات اتخذت معظم الدول الأطراف تدابير لتجريم غسل الأموال، ولكن توجد في عدة حا            
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كبرى في قانون التنفيذ الذي لا يغطي سوى جـزء مـن الأفعـال الموصـوفة في الفقـرتين الفـرعيتين                     
 من الاتفاقية وأجزاء ثانويـة فحـسب مـن الفقـرة            ٢٣ من المادة    ١من الفقرة   ’ ١ ’)ب(و’ ٢’) أ(
، أُشـير   ولـذا، فعلـى الـرغم مـن اسـتحداث تـشريع لتنفيـذ المـادة تنفيـذا كـاملا                   .  من تلك المـادة    ٢

وفي دولـة أخـرى، كانـت هنـاك مـسائل      . بـسن تـشريع مناسـب في هـذا الـشأن       " عاجلة"بتوصية  
؛ ولـذا لم تُجـرَّم في       ٢٣ من المادة    ١من الفقرة   ’ ٢’) أ(مماثلة بشأن التنفيذ الجزئي للفقرة الفرعية       

تلك الدولة أفعـال تبعيـة مـن قبيـل إسـداء المـشورة بغـرض غـسل الأمـوال ومـساعدة شـخص في                         
وقد أُوصي في تلك الحالـة بتوسـيع        . ارتكاب جريمة أصلية على الإفلات من العقاب على جريمته        

وفي حالــة أخــرى، لا يــنص . قائمــة الجــرائم الأصــلية حــتى تــشمل الاخــتلاس في القطــاع الخــاص
القانون على معاقبة الشروع في غسل الأمـوال، وإن كـان هـذا سـوف يتـدارك في تعـديل منتظـر                      

ثـل، لا تتـضمن الجـرائم الأصـلية في ولايـة قـضائية أخـرى جميـع الجـرائم المنـصوص                      وبالم. للقانون
عليها في الاتفاقيـة، فلـم تُجـرَّم المـشاركة في غـسل الأمـوال ولا تغطـي أحكـام التـآمر والمـساعدة                        

وتوجد ثغـرات في    . والشروع سوى ارتكاب جريمة غسل الأموال وليس جرائم الفساد الأخرى         
منــها مــا يتــصل في إحــدى الحــالات بقــصر جريمــة غــسل ول أطــراف أخــرى التنفيــذ أيــضا في دو

الأموال على الأفعال الجنائيـة الأصـلية بحيـث لا تـشمل أفعـالا مثـل التـهرب الـضريبي، ومنـها مـا                        
بسبب تضارب متصور مـع     " الذاتي-الغسل" حكم لتجريم    يتعلق في حالة أخرى بعدم وجود أيِّ      

وعلاوة على  .  وقد أشار الخبراء المستعرِضون بتوصيات مناسبة      .المبادئ الأساسية للقانون الوطني   
 في عدة حالات مسائل متعلقة بنطاق شمول الجـرائم الأصـلية المرتكبـة خـارج إقلـيم                  تبدَّتذلك،  

الدولة المعنية؛ ففي إحدى الحالات، كان تمديد الولاية القضائية عليها مفهوما ضمنيا؛ وفي حالـة               
ــة،    أخــرى اعتــبرت الجــرائم الأص ــ ــة ثالث ــة جــرائم غــير أصــلية؛ وفي حال ــة خــارج الدول لية المرتكب

وقد اعتمدت عدة دول    . اشتُرطت ازدواجية التجريم لملاحقة الجرائم الأصلية المرتكبة في الخارج        
الذي لا يقصر انطبـاق وصـف جريمـة غـسل الأمـوال علـى جـرائم                 " نهج الجريمة الشاملة  "أطراف  

  .م الأصلية من الجرائأصلية محددة ولا فئات
 عدة مسائل تتعلق بمواصلة الاحتفـاظ       تبدَّت الإخفاء،   جرَّمتوفي عدة من الدول التي        -١٤

وقد وضـعت أو اسـتحدثت تـشريعات في بعـض الولايـات القـضائية لتنفيـذ جميـع              . بالممتلكات
  .أحكام هذه المادة

وبـات في معالجتـه     أو شملـه قـانون العق     (وفي معظم الدول، جُرِّم فعل عرقلة سير العدالة           -١٥
 في حـالتين مـسائل تتـصل بنطـاق تغطيـة            وتبـدَّت ). لجميع الأركان المطلوب توافرها في الجريمـة      

، بــل كــذلك فحــسب الأفعــال المقــصود منــها التــدخل للمــساس، لــيس بــصحة أقــوال الــشهود 
وعــلاوةً علــى ذلــك، لــوحظ في إحــدى هــاتين . بالأدلــة غــير الــشفوية في الــدعوى ذات الــصلة
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القانون ذا الصلة لا يغطي سوى التدخل لمنـع الـشهود، ولـيس الخـبراء، مـن الإدلاء                   أنَّ   الحالتين
مثـل  (بأقوال صحيحة، ولم يتضمن أحكاما تعالج صراحةً الأساليب المحددة لعرقلة سـير العدالـة    

وبالمثـل، لم تُعـالج في      ).  أو تقديمها  استخدام القوة البدنية والتخويف وعرض مزية غير مستحقة       
الــتي ) و التهديــد أو التخويــفأمثــل اســتخدام القــوة البدنيــة (تين أخــريين الوســائل المحــددة حــال

  .تستخدم للتحريض على الإدلاء بشهادة الزور أو إبراز الأدلة معالجة شاملة
    

      دة على التجريمالأحكام الفنية والإجرائية المساعِ  - واو  
    ع؛ المعرفة والقصد والغرض؛ التقادم المشاركة والشرو؛مسؤولية الأشخاص الاعتباريين    

وضعت جميع الدول الأطراف تدابير تنص على مـسؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين عـن                 -١٦
الجرائم المشمولة بالاتفاقية، ولكنها تتباين تباينا كبيرا من حيـث نـوع تلـك المـسؤولية ونطاقهـا             

ور التــدابير المعياريــة وتتــصل التحــديات العامــة في هــذا الــشأن بقــص. ومــن حيــث مــدى شمولهــا
ومـن ثم، حـددت التـشريعات في عـدد مـن الـدول              . القائمة وبنوعيات الـنظم القانونيـة الوطنيـة       

ــسبة لجــرائم       ــاريين بالن ــة للأشــخاص الاعتب ــا مــن أشــكال المــسؤولية الجنائي الأطــراف شــكلا م
ــة في بعــض الحــالات    ومثــال ذلــك وجــود إعفــاء  . الفــساد، مــع فــرض إعفــاءات أو قيــود معين

للكيانات العمومية، بما فيها الشركات المملوكـة للقطـاع العـام، في إحـدى الولايـات القـضائية              
ــاريين     ــة بالنــسبة للأشــخاص الاعتب وكانــت . يحــد مــن نطــاق ســريان أحكــام المــسؤولية الجنائي
في إحـدى   (المسؤولية مقصورةً في حالتين على جرائم أو تصرفات معينـة، مثـل غـسل الأمـوال                 

في حالــة (ل الأمــوال وجــرائم الرشــوة المتعلقــة بــالموظفين الــوطنيين والأجانــب   وغــس) الحــالتين
، مـع فـرض قيـد آخـر يتمثـل في وجـوب أن يكـون ارتكـاب هـذه الجـرائم في مـصلحة                          )أخرى

واستبعدت في حالة أخـرى بعـض الجـرائم مـن نطـاق             . الكيان الاعتباري بصورة مباشرة فورية    
يين والاخــتلاس في القطــاعين العــام والخــاص، وإســاءة  التغطيــة، مثــل ارتــشاء المــوظفين العمــوم 

ولم يكـــن مـــن الواضـــح في حـــالتين مـــا إذا كـــان . اســـتغلال الوظـــائف وعرقلـــة ســـير العدالـــة
الأشــخاص الاعتبــاريون مــشمولين في نطــاق القــانون ذي الــصلة أو مــا إذا كانــت مــسؤوليتهم 

 تلك النقطـة أو توضـيحها؛       مستبعدة بشكل آخر، حيث لم تتفق المحاكم بوجه عام على تفسير          
وتنسحب المسؤولية القانونية في حالـة واحـدة   . وقد أوصي في هذا الشأن بتوضيح تلك المسألة      

على الأشخاص الـذين يـديرون الكيـان الاعتبـاري ولـيس الكيـان نفـسه، حيـث يحظـر القـانون                      
 ولايـة قـضائية   ويوجد حظـر مماثـل في     . الجنائي تحميل الأشخاص الاعتباريين بالمسؤولية الجنائية     

ونطـاق الجـزاءات الإداريـة متفـاوت بوجـه          . أخرى يقتصر النص فيهـا علـى المـسؤولية الإداريـة          
عام، فهي تتراوح من عقوبات إداريـة، تـشمل الإدراج في القـوائم الـسوداء بالنـسبة لمخالفـات                   
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نظر في  وأوصـي تحديـدا في حـالتين مـن حـالات العقوبـات الماليـة بـال                . معينة، إلى عقوبات مالية   
ويجيـز التـشريع في عـدة       . زيادة مقدارها وإضافة جزاءات غير مالية إلى قائمة العقوبات الممكنة         

ولا يجيز التشريع في الوقت الـراهن في إحـدى الحـالات            . حالات أشكالا متعددة من المسؤولية    
ســوى المــسؤولية المدنيــة، ولكــن توجــد تعــديلات منظــورة بــشأن قــانون العقوبــات، وســوف    

  .  الجنائية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على حد سواءت، المسؤوليةَقرَّ إن أُتشمل،
وقــد اعتمــدت جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم المــشاركة في ارتكــاب الجــرائم       -١٧

المنصوص عليها في الاتفاقية والـشروع في ارتكابهـا، وإن تفاوتـت الأحكـام مـن حيـث النطـاق                    
 ٣الفقـرة الفرعيـة     (ل، لم يُجـرَّم تحديـدا الإعـداد لارتكـاب جريمـة             ففي إحدى الدو  . والشمول

وبالمثــل، لا .  هــذا لا يتفــق مــع المبــادئ الأساســية للنظــام القــانون الــوطني  لأنَّ) ٢٧مــن المــادة 
التــآمر أو التحــريض أو  (يعاقــب القــانون في حالــة أخــرى علــى الإعــداد لارتكــاب الجريمــة        

وتوجد لـدى عـدة دول تـشريعات        . غسل الأموال، وليس الفساد   بالنسبة لجرائم    إلاَّ   )اقتراحها
  .لتنفيذ أحكام المادة على نحو أوفى قيد النظر أو انتهت من صياغتها

واعتمدت كـل الـدول الأطـراف تـدابير لاعتبـار العلـم والقـصد والغـرض أركانـا للجـرائم                       -١٨
وأدرجـت هـذه    . يـة الموضـوعية   المنصوص عليها في الاتفاقية يمكـن استـشفافها مـن الملابـسات الواقع            

التدابير في معظم الحالات في قـانون الإجـراءات الجنائيـة أو القـانون الجنـائي أو قـانون العقوبـات أو         
ولم ترد في قانون التنفيذ في إحدى الحـالات         . قانون الاستدلال أو سُجلت ضمن السوابق القضائية      

  .اء المستعرِضون المزيد من التوضيحات إشارة إلى الحالة العقلية للجاني، والتمس الخبرأيُّ
ويوجد تبيـان كـبير فيمـا بـين الـدول الأطـراف بـشأن قـوانين تقـادم الجـرائم المـشمولة                         -١٩

فقـد حـددت إحـدى الـدول الأطـراف          . بالاتفاقية من حيث طول فترة التقادم وكيفية التطبيـق        
ورأى . ت إلى عــشر ســنوات، يمكــن تمديــدها في بعــض الحــالا٥فتــرة التقــادم بمــا لا يقــل علــى 

الحكـم علـى ملاءمـة تحديـد فتـرة           وأنَّ   عشر سنوات فترة كافيـة الطـول       أنَّ   الخبراء المستعرِضون 
التقادم بخمس سنوات يتوقف على مدى إمكانية تمديـدها أو تعليقهـا وعلـى تطبيـق القـانون في          

. نين التقـادم  ولا تنص قوانين عدة دول أطراف على تعليق أو وقف العمل بقـوا            . الواقع العملي 
وبالمثل، يـنص قـانون التقـادم بـشأن الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة في ولايـة قـضائية أخـرى علـى               

أو )  سـنوات  ٣للجرائم المعاقب عليها بالسجن لفترة تزيد على        ( سنوات   ١٠فترة تقادم طولها    
ت ووضـع ). وح عقوبتها بين السجن سنة واحدة وثلاث سـنوات        اللجرائم التي تتر  ( سنوات   ٥

دولة طرف أخرى قانونا عاما للتقادم يحدد فترة التقـادم بخمـس سـنوات تبطـل إذا مـا ارتكـب                     
. المتهم جريمة جديدة وتعلق عند بدء التحقيق، الذي عادة ما يـستغرق فتـرة تـصل إلى الـسنتين                  

 ويمكن تمديد فترة التقادم المنصوص عليها في القانون أيضا إذا ما فر الجاني من البلـد، ولكـن لا                  



 

V.11-85286 11 
 

CAC/COSP/2011/2 

وقـد أوصـي بـالنص علـى فتـرة تقـادم         . ينطبق هذا إذا ما فر من العدالـة داخـل الحـدود الوطنيـة             
أطول تغطي جميع حالات الفـرار مـن العدالـة، بغـض النظـر عـن وجـود الجـاني داخـل البلـد أو                         

 سـنة إذا كانـت العقوبـة    ٢٠وينص القـانون في حالـة واحـدة علـى فتـرة تقـادم طولهـا                 . خارجه
 سـنوات إذا  ١٠ سـنوات، تـنخفض إلى   ٨يمة السجن لفترة محددة تزيد على       القصوى على الجر  

ولا يوجد لدى دولـتين مـن الـدول         .  سنوات ٨ما كانت العقوبة القصوى تتراوح بين سنتين و       
 القانون المعمـول بـه في هـذا الـشأن لا يـسري              الأطراف قانون للتقادم بشأن جرائم الفساد لأنَّ      

  . لا يوجد قانون عام بشأن التقادمعلى القضايا الجنائية أو لأنه
    

      تدابير تعزيز العدالة الجنائية  - زاي  
    الملاحقة والمقاضاة والجزاءات    

تتصل التحديات العامة بـشأن تنفيـذ أحكـام الملاحقـة والمقاضـاة والجـزاءات بنوعيـات                   -٢٠
 مــن المــادة ٢ة فهنــاك مــثلا مــسائل متعلقـة بــالفقر . الـنظم القانونيــة الوطنيــة وبمحدوديــة القـدرة  

ــازات والحــصانات، في عــدة دول ٣٠ ــات   . ، الامتي وفي إحــدى الحــالات، تمــنح حــصانات لفئ
معينـة مــن المـوظفين العمــوميين، مـن بينــهم مفوضـو الهيئــات الحكوميـة، في القــوانين التأسيــسية      

 ويلـزم أن يرفـع البرلمـان الحـصانة عـن هـؤلاء المـوظفين قبـل التحقيـق معهـم، ولكـن لا                      . لهيئاتهم
 وقـد سـبق أن  .  إجراء قانوني لمعالجة الأمر في حالة بقاء طلبات رفـع الحـصانة بـلا رد      يوجد أيُّ 

عُلقت التحقيقات مـع النـواب البرلمـانيين بـسبب قـوانين الحـصانة، ووجهـت توصـيات في هـذا                 
 على المستوى الدستوري لعدة فئات مـن        ح الحصاناتُ وفي حالة أخرى، تمنَ   . الشأن وفقا لذلك  

 تـدابير  خـذ أيُّ تَّ، من بينهم النواب البرلمانيون وأعضاء المحكمـة الدسـتورية، ولكـن لم تُ             الموظفين
ــق    للحــدِّ ــن نطــاق التطبي ــات ولا م ــك الفئ ــن تل ــانيون    .  م ــواب البرلم ــنح الن ــة، م ــة ثالث وفي حال

علـى جـرائم متـصلة      " أدلـة ملموسـة وكافيـة     "حصانات وظيفيـة، يمكـن رفعهـا في حـال وجـود             
ة دول، لا يتمتــع الموظفــون العموميــون بحــصانات او امتيــازات اختــصاصية، وفي عــد. بالفــساد

بـشأن  ) أو امتيـاز برلمـاني    (وإن كان النواب البرلمانيون في إحدى الدول يحـصلون علـى حـصانة              
وفي إحـدى   . الآراء التي يعربـون عنـها في البرلمـان أو بـسبب قيـامهم بـالنظر في إحـدى المـسائل                    

 عـدم وجـود حـصانات ولا امتيـازات اختـصاصية، بينمـا يقـصر                الحالات، ينص الدسـتور علـى     
ــة    ــيس الدول ــة أخــرى علــى رئ ــات القــضائية للمحكمــة   . الحــصانة في حال ــز إحــدى الولاي وتجي

قـرارات   بـأنَّ     في رفع الحصانة في نهاية مرحلة التحقيـق، وأوصـي          تَّبُالمشْرِفة على الدعوى أن تَ    
وفي دولـة  . يق بمجرد أن يترك الموظف المعـني الخدمـة      رفع الحصانة لا ينبغي أن تمنع إجراء التحق       
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أخرى، أعرب عن شواغل بشأن التعديلات التشريعية المنتظرة الـتي يمكـن أن تقـوض الأحكـام                 
  .الراهنة بشأن مكافحة الفساد واستقلال هيئة مكافحة الفساد

يات ، المتعلقــة بالــصلاح٣٠ مــن المــادة ٣وعَرَضــت أيــضا مــسائل عامــة بــشأن الفقــرة   -٢١
وتتبـع عـدة   . القانونية التقديرية المتصلة بملاحقة الأشـخاص بـسبب الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة         

وفي إحدى الحالات، يتطلب التحقيق في الفساد والتمكن مـن          . دول نموذجا تقديريا للملاحقة   
العـام  الاطلاع على السجلات المصرفية إذنا مسبقا من النيابـة العامـة، ولا يجـوز قانونـا للنائـب                   

وفي إحـدى الـدول     . أن يفوض حتى ولو جزءا محدودا من صلاحياته لمفوضية مكافحـة الفـساد            
التي لم تطبق مبدأ الملاحقة التقديريـة، ينـهض نظـام العدالـة الجنائيـة علـى أسـاس مبـدأ الملاحقـة               

صغرى أو  في حالـة الجـرائم ال ـ      إلاَّ   الإلزامية، الذي لا يجيز للنيابة العامة أن تتخلـى عـن الملاحقـة            
توجيه الاتهام للجاني وكانت لديها مبـادئ توجيهيـة واجبـة           " من غير المعقول  " أنَّ   نتإذا ما تبيَّ  

وفي دولة أخرى، تخضع الملاحقة لمبدأ المشروعية، ولا يتـوخى التـشريع            . التطبيق في هذا الشأن   
وجيـــه ويقـــضي الدســـتور بـــأن تـــأذن الـــسلطة التـــشريعية بت.  صـــلاحيات قانونيـــة تقديريـــةأيَّ

ــة إلى أعــضاء الــسلطة التــشريعية والبرلمــان ومجلــس الــشيوخ وإقامــة الــدعوى      الاتهامــات الجنائي
  .العرف البرلماني القاضي بمنح هذه الأذون قاعدة مرعية أنَّ عليهم وتظهر السوابق القضائية

 بــشأن وقــف ٣٠ مــن المــادة ٦وقــد اتخــذت عــدة دول أطــراف تــدابير لتنفيــذ الفقــرة    -٢٢
. الموظفين العمـوميين المتـهمين بجـرائم الفـساد عـن العمـل أو تنحيتـهم عـن مناصـبهم أو نقلـهم                      

وتجيــز عــدة ولايــات قــضائية وقــف المــوظفين العمــوميين عــن العمــل، ويــشمل هــذا في إحــدى  
ــوا   ــالوقف المؤقــت عــن العمــل لحــين      الحــالات وقفهــم بموجــب الل ــسمح ب ــتي ت ــة ال ئح التنظيمي

وفي حالــة واحــدة، كــان عــزل الموظــف المتــهم محكومــا بــالأوامر المــستديمة للخدمــة    . المحاكمــة
العمومية واللوائح التنظيمية السارية الـتي تجيـز الإفـراج المـشروط عـن الموظـف العمـومي المتـهم                    

وفي . ره، مع منعـه مـن العمـل أو مغـادرة الدولـة            إلى حين محاكمته، على أن يتقاضى نصف أج       
حالة أخرى، لم ينص القانون علـى أحكـام تجيـز تنحيـة أو نقـل الموظـف الـذي لم تثبـت إدانتـه                         

أن تطلب وقف الموظـف الـذي يمكنـه أن يتـدخل في      إلاَّ بحكم قضائي، ولا يجوز لجهة التحقيق    
الشهود ولـضمان سلاسـة التحقيقـات       من الضروري لحماية الضحايا و     أنَّ   ورئي. سير التحقيق 

وضــع قواعــد إجرائيــة تــسمح بتعليــق الــسلطات الرسميــة للمــشتبه فــيهم، بمــا يــشمل كبــار            
  .المسؤولين، إلى حين صدور حكم القضاء وأن يستقيلوا من أعمالهم إذا ما ثبتت إدانتهم

 ولكـن مـدة    ويجيز القانون الحرمان من الأهلية لشغل الوظائف العموميـة في بعـض الـدول،               -٢٣
الحرمان من هذا الأهلية كانت في إحدى الحالات قصيرة نسبيا ولم يكـن الحرمـان دائمـا ولا مانعـا                    

وفي حالـة أخـرى، تقـضي الأحكـام العامـة للقـانون             . من النقل فيما بعد إلى وظيفة عموميـة أخـرى         
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 المحكمـة أنـه   الجنائي بفصل الموظف العمومي الذي يعاقب بالسجن لمدة تزيد علـى سـنتين مـا لم تـر              
أما إذا كانت مدة الحكم أقل من سنتين، فيجـوز فـصله إذا   . ليس فاقد الأهلية لتولي وظيفة عمومية     

ولا يجيـز القـانون عـزل النـواب البرلمـانيين أو           . ما رأت المحكمة أنـه غـير أهـل لتـولي وظيفـة عموميـة              
ص علــى عــزل النــواب المــوظفين المــسؤولين المنتخــبين عمــلا بحكــم قــضائي، وإن كــان الدســتور يــن 

الأشـخاص   أنَّ البرلمانيين الذين تصدر علـيهم أحكـام بالـسجن بتهمـة ارتكـاب جـرائم عمـد، كمـا               
الذين يتولون مناصب في منشآت خاصة مملوكة جزئيا أو كليـا للدولـة لا يمكـن فـصلهم بنـاءً علـى                      

في ويقيـد كـل حكـم قـرار بوقـف عـن العمـل أو فـصل في الـسجل الشخـصي للمـوظ                       . حكم إدانة 
ويجيز القانون الفصل من الوظيفـة في       . العمومي وتبلَّغ به السلطات التي تنظر في توظيفه في المستقبل         

 دة وأيِّ دة، وحـالات إسـاءة اسـتغلال الوظيفـة البـسيطة والمـشدَّ            حالات الارتشاء البسيطة أو المـشدَّ     
 تعريفـا لمفهـوم للملكيـة       ولا يتضمن التشريع في إحدى الولايات القضائية      . مخالفة للواجبات الرسمية  

وفي حالــة أخــرى، لم توضــع إجــراءات لحرمــان الأشــخاص المــدانين بارتكــاب    . العامــة للمنــشآت
  .جرائم من الأهلية لشغل الوظائف العمومية

    
    التجميد والحجز والمصادرة    

المتعلقـــة بالتجميـــد والحجـــز  ،٣١لوحظـــت عـــدة مـــسائل عامـــة بـــشأن تنفيـــذ المـــادة   -٢٤
في عدة حالات، لم ينص التشريع على تـدابير تمكـن مـن مـصادرة أدوات الجريمـة            ف. والمصادرة

ــداتها  ــةً بعائ ــد أو حجــز      . مقارن ــن مــن تعقــب أو تجمي ــدابير تُمكِّ ــضا ت وفي حــالتين لم توجــد أي
وفي ). ٣١ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (عائدات أو أدوات الجريمة بغـرض مـصادرتها في نهايـة المطـاف              

. اعد مفصلة بشأن مصادرة عائدات الجريمة أو أدواتهـا والكـشف عنـها            حالة ثالثة، لم توجد قو    
ية يـثير مـن     ف شـيء بخـلاف الحـسابات المـصر        مـصادرة أيِّ   أنَّ   وقد تبين في تلك الولاية القضائية     

الناحية العملية صعوبات أخرى حيث يتطلب معيارا عاليا للإثبات يماثـل تقـديم دعـوى ظـاهرة               
لمـستعرِضون في حالـة رابعـة عـن تحفظـات علـى إمكانيـة تنظـيم                 وقـد أعـرب الخـبراء ا      . الوجاهة

إجراءات حجز الممتلكات وتجميدها بـالرجوع إلى قـانون الإجـراءات المدنيـة، وأوصـوا بـالنظر                 
في معالجة هذه المسألة بصورة موحدة لتجنب تجزئتها بـين فـروع التـشريع المختلفـة والحـد مـن                    

واحدة، كانـت معظـم الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة           وفي حالة   . احتمالات التشكيك في التفسير   
تقع في نطاق القانون، باستثناء الرشوة في القطاع الخـاص، وهنـاك تـشريع قيـد الإعـداد لتنفيـذ                    

  .هذه المادة على نحو أوفى
وتمتد المصادرة أيـضا، في عـدة ولايـات قـضائية، إلى عائـدات الجريمـة الـتي حولـت إلى                       -٢٥

ــدِّل  ــة مــن  ) ٣١ مــن المــادة ٤الفقــرة (ت بهــا ممتلكــات أخــرى أو ب أو خلطــت بممتلكــات متأتي
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). ٦الفقـرة   (وكـذلك الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيـة منـها              ) ٥الفقرة  (مصادر مشروعة   
وكــان التـــشريع في حـــالتين يجيــز جزئيـــا حجـــز ومـــصادرة تلــك الممتلكـــات المحولـــة والمبدلـــة    

ولم . لبة لهـذه التـدابير بتعـديل القـانون وفقـا لـذلك            والمخلوطة وأوصي بإرساء قاعدة قانونية ص     
يــشمل التــشريع، في ثــلاث حــالات، مــصادرة ممتلكــات بقيمــة تعــادل قيمــة عائــدات الجريمــة،   

 ولـيس القيمـة، حـتى في الحـالات الـتي يـنص              الـشيء  القانون يستند إلى مبدأ مـصادرة        حيث إنَّ 
وعـلاوةً علـى    . ة المتأتيـة مـن الفـساد      فيها قانون مكافحة الفـساد علـى مـصادرة عائـدات الجريم ـ           

ذلـك، كـان هنـاك في واحـدة مـن تلـك الحــالات مـشروع قـانون لمكافحـة الفـساد يـوفر خيــار            
وفي حـالتين، كـان هنـاك شـيء مـن اللـبس             . تجميد وحجز ومـصادرة ممتلكـات بقيمـة مـساوية         

لا : حــول شمــول التــشريع لحــالات الممتلكــات المخلوطــة في إحــدى تلــك الولايــات القــضائية    
. يوجد حكم يجيز مصادرة الفوائد المـصرفية والإيـرادات المتأتيـة مـن موجـودات غـير مـشروعة                  

وأشير بتوصيات في حالة أخرى تـدعو إلى إخـضاع الممتلكـات المخلوطـة للمـصادرة بمـا يـصل                    
إلى القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة وإخضاع الإيرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيـة مـن تلـك                  

  .٣١ئدات للتدابير المشار إليها في المادة العا
ــزة        -٢٦ ــدة والمحتجـ ــات المجمـ ــإدارة الممتلكـ ــق بـ ــسائل تتعلـ ــراف مـ ــدة دول أطـ ــه عـ وتواجـ

ففي إحدى الحالات مثلا، أُوصي بالنظر في تعزيـز تـدابير إدارة الممتلكـات المجمـدة                . والمصادرة
 منهجيـة وعـدم قـصرها علـى         والمحتجزة والمـصادرة مـن أجـل تنظـيم هـذه العمليـة تنظيمـا أكثـر                

وقـد أكـد الخـبراء المـستعرِضون مجـددا أهميـة       . الحالات التي تكون فيها الممتلكات عرضة للتلف  
  .وجود آليات مناسبة لتنظيم إدارة هذه الممتلكات

ولم تقض القوانين في معظم الولايات القضائية بعكس عبء الإثبات في التـدليل علـى                 -٢٧
وفـق تفـسير عـدة      (ائر الممتلكـات المزعـوم أنهـا تأتـت مـن الجريمـة              مشروعية أصل العائدات وس ـ   

وقــد اعتــبر هــذا انتــهاكا لمبــدأ افتــراض بــراءة ). دول أطــراف للحكــم ذي الــصلة مــن الاتفاقيــة
المتهم إلى أن تثبت إدانته أو رُئي أنه يتنافى مع وجهة النظر المأخوذ بها في نظـام العدالـة الجنائيـة         

وتتـصل التحـديات العامـة بمحدوديـة        .  الجنائيـة  ىبء الإثبات في الدعاو    عكس لع  التي تقيد أيَّ  
ويقـضي التـشريع في     . القدرة وقصور التدابير المعيارية القائمة ونوعيات النظم القانونية الوطنيـة         

إحدى الحـالات الـتي يجيـز فيهـا القـانون عكـس عـبء الإثبـات بـأن يقـدم المتـهم إقـرارا كتابيـا                   
الممتلكـات   أنَّ  لممتلكاته، فـإن لم يقدمـه أو قـدم إقـرارا ناقـصا، افتُـرض       لإثبات الطابع المشروع  
  .متأتية من نشاط إجرامي
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  ٥الإطار 
   من الاتفاقية٣١دة بشأن تنفيذ المادة أمثلة لممارسات جيِّ

  الإدانة
 دعوى جنائية بمصادرة عائـدات الجريمـة        يجيز التشريع في إحدى الدول أن تأمر المحكمة في أيِّ         

 كمـا .  ولو لم يصدر حكم بإدانة الجاني بارتكاب جريمة أو أُعفـي مـن المـسؤولية الجنائيـة                 حتى
هذا الاحتمال قائم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين حتى ولو لم يتـسن كـشف الفـرد الـذي                 أنَّ  

 شــخص ويجــوز أيــضا الحكــم بمــصادرة العائــدات بحــق أيِّ. ارتكــب الجريمــة أو الحكــم بإدانتــه
  . وهذه المصادرة وجوبية بالنسبة لأدوات الجريمة؛ باسمه أو لمصلحتهترتكب الجريمة

ــبر       ــة وتعت ــدول إلى صــدور حكــم بالإدان ــصادرة في إحــدى ال ــستند الم ــزَوت ــة  جَ ــاً لعقوب اءً تبعي
  . عقوبة، تأييد المصادرة بدون إدانة جنائيةولكن يمكن، في حال تعذر فرض أيِّ: الجريمة

  عوى القضائيةالتدابير الوقائية السابقة للد
ــع          ــل رف ــصادرة قب ــد والحجــز والم ــدول التجمي ــة في إحــدى ال ــانون الإجــراءات الجنائي ــز ق يجي

  .الدعوى القضائية حيثما استند هذا الإجراء إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية
وبالمثل، يمكن للمحقق في دولة أخرى أن يجمد الموجـودات لمـدة تـصل إلى سـبعة أيـام، يـتعين              

لــب مــن المحكمــة أن تــأمر بتجميــدها، ويمكــن أن تــستجيب المحكمــة لطلبــه عليــه بعــدها أن يط
  .بتجميدها لمدة تصل إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة

      
    حماية الشهود والخبراء والضحايا    

ففـي  . تباين كبير بين الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية الـشهود والخـبراء والـضحايا               يوجد  -٢٨
ول بخاصة، يقر الدستور بحق الضحايا والشهود في الحـصول علـى الحمايـة الكافيـة خـلال                  إحدى الد 

وقـد سـنت بعـض الـدول تـشريعات أو      . الإجراءات الجنائية ويكفل لهـم ضـروبا واسـعة مـن الحمايـة      
وضعت تـدابير عمليـة أخـرى لتـوفير حـد أدنى مـن الحمايـة لإخفـاء هويـة أو مكـان وجـود الـشهود                           

ص الذين يستمع إلى أقوالهم في مراحـل التحقيـق الـسابقة علـى المحاكمـة أو أمـام               وغيرهم من الأشخا  
وذهبت إجـراءات الحمايـة في بعـض الحـالات إلى أبعـد مـن ذلـك، بمـا يـشمل تـوفير تـدابير                         . المحكمة

.  تـدابير لتـوفير الحمايـة الفعالـة للـشهود والخـبراء      خذ في عدة حـالات أيُّ تَّولكن لم تُ. للحماية المادية 
عـدم وجـود نظـم لحمايـة الـشهود مـوطن ضـعف               أنَّ   قد رأت الـسلطات في عـدة ولايـات قـضائية          و

رئيسي في مكافحة الفساد؛ واعتبر بعضها فداحة تكاليف هذه النظم وقصور التدابير المعيارية القائمة      
ومحدودية القدرة تحديات تعترض السبيل في هذا الشأن؛ وأشار البعض الآخـر إلى وجـود تـشريعات                  
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وقد أُشير بعدة توصيات، من بينها التوصية بوضع تـشريعات أو نظـم شـاملة              . نتظرة في هذا الصدد   م
لحماية الخبراء والشهود والضحايا في حال عدم وجود تـشريعات أو نظـم مـن هـذا القبيـل، وتوجيـه                     

ة قسط كافٍ من الاهتمام لتفعيل تلك التدابير على أرض الواقع، وذلك مـثلا بتوعيـة أجهـزة الـشرط               
وإنفاذ القوانين وتعزيز التدابير الرامية لحماية هوية المبلغين عـن الجـرائم مـن أجـل تـلافي خطـر تعقـب            

ولا توجد في عدد من الدول برامج شاملة لحماية الشهود أو إعادة توطينـهم، ولكـن                . أسماء الشهود 
لة على حدة من    تُطبق بها تدابير عملية من قبيل تخصيص قاعات محاكمة منفصلة تستعمل في كل حا             

  .أجل فئات خاصة من الأشخاص
وفيما يتعلق بضحايا الفساد، لا ينظم القانون في إحـدى الحـالات حمايـة الـضحايا ولا                   -٢٩

ــة في         ــشاركة كامل ــشارك ضــحايا الجــرائم م ــهم؛ وفي حــالات أخــرى، ي ــوال لحمايت رصــد أم
 علــى الاســتماع إلى وفي حالــة منــها، يــنص الدســتور وقــانون الإجــراءات الجنائيــة. الإجــراءات

وأوصــي في حالــة أخــرى بتوضــيح دور  .  مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى أقــوال الــضحايا في أيِّ
  .الضحايا في المحاكمات، ولاسيما بوصفهم شاكين أو مجني عليهم أو شهودا

    
  ٦الإطار 

   من الاتفاقية٣٢دة بشأن تنفيذ المادة مثال لممارسة جيِّ
ستوري في إحدى الدول حق الضحايا والشهود في الحصول على م به على الصعيد الدلّمن المس

وعلاوةً . قسط كافٍ من الحماية خلال الدعاوى الجنائية، وتنظم هذا الحق مصادر معيارية مختلفة
كما تشمل تدابير . في حالات استثنائية إلاَّ على ذلك، يوجد قانون لحماية الشهود، ولكنه لم يطبق

سرة، وهناك تشريع قيد النظر لتمديد الحماية إلى الحالات التي تتطلب تدابير الحماية والدعم أفراد الأ
  .حماية معقدة لما تنطوي عليه من أخطار استثنائية

وتُتخذ في دولة أخرى تدابير لحماية الشهود تأمر بها النيابة العامة أو أحد القضاة أو هيئة قضائية 
 يهدد حياتهم أو صحتهم أو ممتلكاتهم أو متى توافرت أسباب تدعو للظن بوجود خطر حقيقي

وتشمل هذه التدابير فرض حراسة مادية شخصية تتولاها هيئات .  منهمالمقربينذويهم أو 
ضين للخطر يمكن الاستعانة  لحماية الأشخاص المعرَّبرنامجٌأيضا  وهناك. حكومية وإخفاء هوياتهم

 وحراسة الممتلكات وتوفير الإقامة في وهو يشمل تدابير لحماية السلامة الجسدية الشخصية: به
وقد وضع . أماكن مأمونة مؤقتة وتغيير محل الإقامة أو العمل أو المؤسسة التعليمية، وتغيير الهوية

في إطار من ) والمحاكم(ترتيب محدد للسماح باستجواب الشهود على يد سلطات ما قبل المحاكمة 
اهد كتابةً، ويرد الشاهد عليها باستخدام وسائط ويمكن للمدعى عليه أن يوجه أسئلة للش. السرية

  .الاتصال المرئي مع تغيير صورته ونبرات صوته، على أن يتحقق القاضي من صحة ذلك كله
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    حماية المبلِّغين    
علــى غــرار الحــال مــع حمايــة الــشهود والخــبراء والــضحايا، يوجــد تبــاين كــبير بــين الــدول    -٣٠

فلـم تـضع عـدة دول أطـراف تـدابير شـاملة             . غينلِّتعلقة بحماية المب  الم ٣٣الأطراف بشأن تنفيذ المادة     
ــشأن في بعــض الحــالات       ــذا ال ــشريعات منتظــرة في ه ــاك ت ــادة، وإن كانــت هن ــذ الم ــصل . لتنفي وتت

ــة       ــوائح أو نظــم محــددة لحماي ــة الوطنيــة وعــدم وجــود ل ــنظم القانوني التحــديات العامــة بنوعيــات ال
وفي إحـدى الحـالات،   . نـب مـن الـشواغل الهامـة في عـدة حـالات      المبلغين، وقد اعتـبرت هـذه الجوا     

تكفَّل قـانون مكافحـة الفـساد جزئيـا بمعالجـة هـذه المـسألة، وأُعـد مـشروع قـانون في هـذا الـشأن؛                          
ولكن لا يوجد تشريع شامل لحماية المبلغين، ولم تمدد ضروب الحماية المكفولة للضحايا والـشهود               

وقـد  . الموظفين المدنيين ملزمـون بـالإبلاغ عـن حـالات الفـساد              أنَّ لتشمل مقدمي المعلومات، رغم   
د لحمايـة المـبلغين،    نظـام محـدَّ  وفي إحدى الحالات التي لم يكـن بهـا أيُّ  . أُوصي بسن تشريع مناسب   

كانت الأحكام القانونية الخاصة بحماية الشهود تسري عليهم، وأُوصي ببحث إمكانية وضع نظـام              
وفي حالـة ثالثـة، يعتـبر مـن واجـب           . تنظر السلطات الوطنية في ذلـك أيـضا       شامل لحماية المبلغين، و   

 جريمة ترتكب، ولتشجيع المواطنين على ذلك، أُنشئت        كل مواطن أن يبلغ السلطات المختصة بأيِّ      
 عمـل إجرامـي أن   خطوط هاتفيـة مباشـرة للإبـلاغ عـن الجـرائم، ولكـن يـتعين علـى المبلـغ عـن أيِّ                  

وقد أشير بتوصية لضمان سن قواعد محددة لحماية المـبلغين في قـوانين          . كيؤكد بلاغه رسميا بعد ذل    
وقـد  . وقد لوحظ إلزام مماثل بتأكيد البلاغ أيضا في ولاية قضائية أخـرى           . العمل والقوانين الإدارية  

سُن تشريع شامل مؤخرا في إحدى الحالات لحماية المبلغين، ويـسري هـذا التـشريع علـى كـل مـن                     
مـستمدة مـن مـصادر شـتى، مـن بينـها            " مفيـدة " وقد وفَّر بالفعل معلومـات       يكشف عن معلومات،  

البلاغات المقدمة من مجهول، وقد أسفر هذا عن رفع عدة قضايا ما زالت قيد النظر؛ ولكن حوافز                 
الإبلاغ ربما لا تكون كافية، وأُشير بعدة توصيات بوضع لوائح تنظيمية بـشأن سـداد الأجـور الـتي                   

ذلك مـن إجـراءات لإزالـة ضـروب الأذى الـتي يتعـرض لهـا المبلغـون مـن جـراء                      يتأخر صرفها وغير    
وتقتـصر الحمايـة في حالـة أخـرى علـى      . بلاغاتهم، وتوعية الموظفين والجمهور العـام في هـذا الـشأن     

 ولـيس مـن الأفـراد العـاديين، وهـي مكفولـة لهـم علـى الـسواء في               -المبلغين من الموظفين العموميين     
وأُوصــي بتنفيــذ نظــام للحمايــة مناســب يــشجع الأشــخاص مــن غــير  .  الــدعوىالعمــل وأثنــاء نظــر

  .الموظفين العموميين على الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالاتفاقية
    

    عواقب أفعال الفساد    
.  المتعلقة بعواقب أفعـال الفـساد      ٣٤هناك تباين كبير بين الدول الأطراف بشأن تنفيذ المادة            -٣١

دة تـنظم المـسألة، وإن كانـت المبـادئ العامـة لقـانون           أحكـام محـدَّ    لم توجد أيُّ  ففي إحدى الحالات،    
العقود تطبق في هذا الشأن، وهي تجيز إلغاء العقد على أساس عدم توافر نوايا حسنة من جانب أحد 
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وتطبـق بالمثـل في ولايـة قـضائية أخـرى المبـادئ           . الأطراف على الأقل إذا ما تم التعاقد نتيجـة للفـساد          
امة لقانون العقود لإبطال العقود المخالفة للقانون أو الملتفة عليه أو الـتي تحيـد عـن المبـادئ الخلقيـة                     الع

وينص التشريع على أن يستبعد مـن المـشاركة     . القويمة أو تخالفها وكذا في حالات محددة في التشريع        
لمبرمة مع المـشاركين في  في المناقصات العامة كل من أدين بتهمة الرشوة، كما يقضي بإبطال العقود ا   

وتوجد قيود مماثلة بشأن مشاركة الأشخاص . المناقصة إذا ما أبرمت نتيجة لتجاوز في تطبيق القانون   
عواقب الفساد  "جبر"ويلزم قانون العقوبات في حالة ثالثة بـ. الاعتباريين في الحصول على الامتيازات

 نائيـة واعتـبر فـسخ العقـد أو الامتيـاز أو أيِّ     وأضراره المدنية بمجرد صدور حكم الإدانة في دعـوى ج      
ويتضمن القانون المدني في إحدى الولايات القـضائية لـوائح          . صك آخر جزءًا من جبر هذه الأضرار      

تنظيمية شاملة بشأن إبطال المعاملات، ولكن فكرة إلغاء العقود نتيجة لأعمال الفساد غير مجسدة في 
ي القــانون بــأن ينظــر ديـوان محاســبة في الأمــر، ولــيس لهــذا  وفي حالــة أخــرى، يقـض . القـانون الــوطني 

 قـضية مـا، ولكنـه مكلـف باسـتعراض ودراسـة جوانـب الفـساد             ن صفة إداريـة للتـدخل في أيِّ       االديو
وأوصـي بـأن   . القائمة وسائر المسائل التي تعرض عليه، ويمكنه أن يوقع عقوبات تأديبية ومالية جنائية        

وتتـولى تنظـيم الأمـر في إحـدى الـدول قـوانين       . ملاحقـات قـضائية  تتبع هـذه الإجـراءات تحقيقـات و       
ورغم جواز إبطال العقود بموجـب قـانون   . العقود والاشتراء العمومي، وإن كان تطبيقها غير واضح  

  . وجود لائحة تنظيمية للامتيازاتالاشتراء، فقد لوحظ عدم
    

    التعويض عن الضرر    
، المتعلقة بالتعويض عـن الـضرر،       ٣٥نفيذ المادة   وضعت جميع الدول الأطراف تدابير لت       -٣٢

 إجـراءات أو أعــراف مرعيـة لتقــديم   تنفيـذا كليـا أو جزئيــا، وإن لم توجـد في عــدة حـالات أيُّ    
وقـانون التنفيـذ هـو إمـا قـانون مـدني أو جنـائي أو إجرائـي، ويعـالج               . الدعاوى من هـذا القبيـل     

، الذي لا يشمل سـوى نـصف الحـالات    هذه المسألة في إحدى الحالات قانون مكافحة الفساد      
  .٣٥المتوخاة في المادة 

    
  ثالث  في الفصل ال المنصوص عليهاتنفيذ أحكام إنفاذ القوانين  -ثالثا  

      من الاتفاقية
      الأحكام المؤسسية  - ألف  

    السلطات المتخصصة    
صة كـل دولـة مـن الـدول الأطـراف قـد أنـشأت هيئـة أو إدارة متخص ـ         أنَّ   على الـرغم مـن      -٣٣

لمكافحـة الفـساد مــن خـلال إنفـاذ القــانون، فكـثيرا مـا يكــون هـذا الجهـاز حــديث النـشأة ويواجــه          
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وأشـير  . تحديات تتصل بمحدودية القدرة وقلة الموارد اللازمة للتنفيذ إلى جانب تضارب الأولويـات      
لبنـاء  بتوصيات متماثلة في عدد من الحالات لزيـادة القـوى البـشرية والمـوارد المخصـصة للتـدريب و                   

القــدرات، وتوطيــد الوجــود في مختلــف المنــاطق والمقاطعــات، وزيــادة الــدعم الــسياسي، ومواصــلة    
العمل على مكافحة الفساد من خلال هيئات مستقلة لإنفاذ القوانين تركـز بـالأخص علـى معالجـة                  

وقـــد أوصـــي في إحـــدى الحـــالات بـــالنظر في التركيـــز علـــى تحديـــد . تحـــديات التنفيـــذ في الميـــدان
. ليات مختلف هيئات إنفاذ القوانين وموظفيها وبرامج تدريبهم بـسبب التـداخل في الوظـائف              مسؤو

ففــي حــالتين مــثلا كــان  . ووضــعت ملاحظــات في عــدة حــالات بــشأن اســتقلالية تلــك الهيئــات   
 إجراء ذي صلة بشأن المـوظفين العمـوميين يتطلـب إذنـاً مـسبقاً مـن           التحقيق في الفساد أو اتخاذ أيِّ     

وأثيرت شواغل إضافية في إحدى تلـك الحـالات بـسبب تعـيين الحكومـة               . و النيابة العامة  الحكومة أ 
لموظف رفيع المستوى في الهيئة وكذا بالنسبة لاسـتقلالية المتعاقـدين ومـوظفي الهيئـة الـذين يـشغلون                   

 وقد لوحظ في الحالة الثانيـة .  قانون من قوانين تضارب المصالحمناصب خارجها ولا يخضعون لأيِّ    
 تأثير على عمل الهيئة أو التدخل فيه، ولكن أوصي مـع            قانون مكافحة الإرهاب يمنع ممارسة أيِّ     أنَّ  

هــذا أيــضا بــالنظر في وضــع عقوبــات جنائيــة ذات صــلة وتوســيع دائــرة الولايــة المــسندة للهيئــة في    
لقـضاء مـن   وفي حالة أخـرى، أوصـي بتعزيـز مـساءلة ا       . التحقيق في جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية     

وتـبين في   . خلال التطبيق المستمر والصارم لجميـع الـسبل القانونيـة والتأديبيـة للمعاقبـة علـى الفـساد                 
تشريعات قد استحدثت أو جـاري إعـدادها بـشأن تعزيـز أو إعـادة تنظـيم مهـام                    أنَّ   بعض الحالات 

  .وصلاحيات هيئات مكافحة الفساد
    

  ٧الإطار 
   من الاتفاقية٣٦ المادة دة بشأن تنفيذمثال لممارسة جيِّ

يتضمن قانون مكافحة الفساد في إحدى الدول حكمـا فريـدا يحظـر تقليـل ميزانيـة هيئـة مكافحـة               
الفــساد عمــا كانــت عليــه في العــام الــسابق ويقــضي أيــضا بتنفيــذ مــا توجهــه الهيئــة مــن توصــيات  

ثلاثـي الأطـراف    وعـلاوةً علـى ذلـك، يوجـد اتفـاق           . متعلقة بالفساد إلى مؤسسات القطاع العـام      
 ويـشغل المجتمـع المـدني    ،بين الهيئة والحكومة والمجتمع المدني من أجل التعاون على مكافحة الفساد          

  .مقعدا في المجلس الاستشاري للهيئة
      

    التعاون مع هيئات إنفاذ القوانين    
اتخذ عدد من الدول الأطراف تدابير لتـشجيع الأشـخاص الـذين شـاركوا في ارتكـاب           -٣٤
تــدابير حمايــة المــبلغين لا تــسري في كــل  أنَّ ورغــم. ائم فــساد علــى التعــاون في التحقيقــاتجــر
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الأحوال على الجناة المتعاونين، فقد وضـعت في كـثير مـن الحـالات تـدابير تجيـز اعتبـار التعـاون              
ظرفا مخففا للمسؤولية الجنائية ومراعاته عنـد تحديـد العقوبـة أو اعتبـاره سـببا لتخفيـف العقوبـة              

وقـد أوصـي في الحالـة الأخـيرة         . تى حاول الجاني منع ارتكاب الجريمة أو إزالـة آثارهـا الـسلبية            م
بالنظر في النص على جواز عدم معاقبـة مـرتكبي جـرائم الفـساد الـذين يتعـاونون تلقائيـا تعاونـا                
إيجابيا مع هيئات إنفاذ القـوانين والنظـر أيـضا في توسـيع نطـاق التـشريع الـوطني بـشأن تخفيـف             

لعقاب على الجناة الذين يـساعدون هيئـات إنفـاذ القـوانين في التحقيـق في جـرائم الفـساد الـتي             ا
 ولم توجـــد في عـــدة حـــالات أيُّ. ارتكبـــها أشـــخاص آخـــرون متورطـــون في القـــضية نفـــسها

سياسات ولا أحكام قانونية صريحة لحمايـة الأشـخاص المـشاركين في ارتكـاب جـرائم الفـساد                 
لطات أو لتــشجيعهم علــى هــذا التعــاون أو لتخفيــف العقوبــة عنــهم؛  الــذين يتعــاونون مــع الــس

وكان هناك قانون قيـد النظـر في إحـدى الحـالات بـشأن تخفيـف عقوبـة المتـهمين المتعـاونين أو                       
وأُشير بتوصيات في عدة حالات بـإدراج الحمايـة الماديـة للمتعـاونين مـع العدالـة         .إعفائهم منها 

ومما يتصل بهذا الـشأن مـسألة تتعلـق بمفهـوم           .  تخفيف العقوبة  في التشريعات المقبلة والنص على    
المعمول به في ولايتين قضائيتين كظـرف يجيـز تخفيـف العقوبـة أو الإعفـاء                " الاعتراف التلقائي "

  .منها ولكن الخبراء المستعرِضين لم يروا أنه ينفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا تاما
لاحقــة للمتــهمين المتعــاونين، لم تتخــذ معظــم وفيمــا يتعلــق بجــواز مــنح حــصانة مــن الم   -٣٥

الدول الأطراف تدابير في هذا الشأن، وإن كان مـن الممكـن في إحـدى الحـالات مـنح حـصانة            
. جزئية في قضايا الرشوة ويجـوز في حالـة أخـرى مـنح هـذه الحـصانة بنـاءً علـى تقـدير الادعـاء                        

  . تخفيف العقوبةويجري إعداد مشروع قانون بشأن التفاوض على الاعتراف مقابل
    

    التعاون بين السلطات الوطنية ومع القطاع الخاص    
ــالإبلاغ عــن حــوادث الفــساد، كمــا        -٣٦ ــزم عــدة دول أطــراف المــوظفين العمــوميين ب تل

تفرض في عدة حالات هذا الالتزام على المواطنين أو فئـات محـددة مـن الأشـخاص الاعتبـاريين        
وهنــاك اســتثناءات . غلِّــ دائمــا دون ذكــر هويــة المبفي القطــاع الخــاص، ولكــن الــبلاغ لا يقــدم 

الإبـلاغ عـن    معـاً    أو المـواطنين والمـوظفين العمـوميين         المـواطن ملحوظة لم يكن فيها من واجب       
هــذه الحــوادث، وقــد أشــير بتوصــيات مناســبة لتــشجيع هــؤلاء الأشــخاص علــى الإبــلاغ عــن    

بالإبلاغ، وضـعت الـدول الأطـراف تـدابير         وإلى جانب الإلزام    . الأفعال المجرَّمة عملا بالاتفاقية   
مختلفــة لتــشجيع التعــاون بــين الــسلطات الوطنيــة ومــع القطــاع الخــاص، منــها في عــدة حــالات  

في ) هيئـات تفتـيش   (النص على واجب التعاون في القانون أو تشغيل أجهزة إداريـة متخصـصة              
الأدلـة المتعلقـة بالأنـشطة      كل هيئة حكومية مركزية لجمع دلائل الفساد وإبلاغ النيابـة العامـة ب            
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وغالبا ما تتصل التدابير بالمؤسسات المالية، وقد أُوصـي في إحـدى الحـالات ببحـث                . الإجرامية
جدوى توسيع نطاق التعاون بين هيئات إنفاذ القوانين الوطنيـة وكيانـات القطـاع الخـاص مـن                   

كة بين عدة هيئـات     وقد وقِّعت في حالات كثيرة مذكرات تفاهم مشتر       . غير المؤسسات المالية  
ونُفِّــذت أيــضا مبــادرات للتوعيــة بالتعــاون في . أو أقيمــت شــبكات أخــرى للتعــاون فيمــا بينــها

وأشـيع التحـديات الماثلـة في هـذا الميـدان مـشاكل متـصلة               . القطاع الخاص في عـدد مـن الـدول        
ت كمـا لـوحظ في بعـض الحـالا        . بالتنسيق بـين مختلـف الهيئـات ومحدوديـة القـدرة علـى التنفيـذ              

  .وجود تقاعس من جانب الموظفين العموميين عن الإبلاغ وخوف من الانتقام
    

      أحكام أخرى  - باء  
    سرية العمل المصرفي والسجل الجنائي والولاية القضائية    

لم تعرض بصدد سرية العمل المصرفي في معظم الولايات القضائية مـسائل ذات أهميـة،           -٣٧
اعـد سـرية العمـل المـصرفي، ولكـن أُشـير إلى مـسائل متعلقـة                 حتى في الحالات المعمول فيهـا بقو      

ومـن أبرزهـا في إحـدى    . برفع السرية عن العمل المصرفي في عدد قليـل مـن الولايـات القـضائية     
الحــالات صــعوبة حــصول المحقــق علــى أمــر برفــع الــسرية عــن العمــل المــصرفي حيــث يــشترط     

كمـا أشـير إلى   .  مستويات رفيعة للغايةالقاضي المشرف على تنظيم هذا الإجراء تقديم أدلة من 
شــواغل بــشأن طــول فتــرة معالجــة القــضاة لطلبــات رفــع الــسرية عــن العمــل المــصرفي وتقــديم     
المعلومــات المطلوبــة فيمــا بعــد مــن جانــب المــصارف، وأُوصــي باعتمــاد تــدابير مناســبة لتيــسير   

في حالـة أخـرى بـطء في        ولـوحظ أيـضا     . التنفيذ العملي لمعايير رفع السرية عن العمـل المـصرفي         
. رفع هذه السرية حيث يُنظم هذا الإجراء بإذن من قـاض بنـاءً علـى طلـب مقـدم مـن الادعـاء                   

ولكن هذا التأخير لم يُشهد في ولاية قضائية لم يكن مطلوبـا فيهـا الحـصول علـى إذن قـضائي؛             
ولم . لمطلوبـة وعلاوةً على ذلك، كان القانون يلزم فيها مؤسسات الائتمان بتقـديم المعلومـات ا        

تثــر قواعــد ســرية العمــل المــصرفي صــعوبات كــبيرة في ولايــة قــضائية أخــرى كانــت تطبقهــا،     
وكــان مؤداهــا مــن . وكانــت مقــصورة علــى واجــب التعــاون وفقــا لمقتــضيات المــصلحة العامــة

ــة  ــة العملي ــة تيــسير الاطــلاع علــى البيانــات      أنَّ الناحي علــى المــصارف وســائر المؤســسات المالي
وفي إحدى الحالات التي تطبق فيها قواعد لسرية العمـل المـصرفي كـان مـن                . المطلوبةوالسوابق  

سلطة النيابة العامة عند التحقيق مع موظفين مدنيين في جرائم ارتكبت أثناء أدائهـم لوظـائفهم               
الأمر بكشف الحسابات المصرفية للمشتبه فـيهم وأرصـدتهم ككـل، ولـيس فقـط الكـشف عـن               

  .تصلة بالواقعة موضع التحقيقالمعاملات المحددة الم
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ولم يجز القانون في عدة ولايات قضائية مراعاة أحكام الإدانة الـسابقة في دول أخـرى                  -٣٨
بالنسبة لجرائم الفساد، ولكن هناك أحكاما قانونية تتـصل بجـرائم أخـرى، مثـل غـسل الأمـوال              

في حالـة   (ال الإرهـاب    وجرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخـدرات وأعم ـ      ) في إحدى الحالات  (
 المتعلقــة بالــسجل الجنــائي ٤١وفي عــدد قليــل مــن الولايــات القــضائية، نفــذت المــادة ). أخــرى

بالرجوع إلى صكوك قانونية دولية أخرى، مثل الاتفاقية الأوروبية المتعلقـة بالـصلاحية الدوليـة               
 مجموعــة البلــدان الناطقــة للأحكــام الجنائيــة واتفاقيــة المــساعدة المتبادلــة في المــسائل الجنائيــة بــين 

وكان القانون الجنائي يتضمن في إحدى الحالات قاعدة توجـب علـى المحـاكم              . باللغة البرتغالية 
أن تراعي الأحكام القـضائية الـصادرة في الخـارج بـشأن الجنـاة المزعـومين في الـدعاوى الناشـئة                  

ــة  ــات دولي ــادة   . بموجــب اتفاق ــذ الم ــوانين أو   أو لم٤١وفي بعــض الحــالات، لم تنف ــا ق  يكــن به
  .أعراف بشأن السجل الجنائي

وأشير إلى مسائل بشأن الولاية القـضائية في عـدد قليـل مـن الـدول الـتي لم تـنص علـى                     -٣٩
وفي إحـدى الحـالات، اشـتُرط سـريان         . الولاية القـضائية الخارجيـة في المـسائل المتعلقـة بالفـساد           

لخارج التي يكون الجاني أو المجني عليـه فيهـا مـن            مبدأ التجريم المزدوج على الجرائم المرتكبة في ا       
رعايــا الدولــة، ولكــن هــذا المبــدأ العــام لم يكــن ســاريا علــى جــرائم رشــو وارتــشاء المــوظفين     
العموميين الوطنيين والأجانب والنواب البرلمانيين؛ وعلاوةً على ذلك، كـان مبـدأ الاختـصاص              

مقيـدا  )  يكون فيها المجـني عليـه مـن رعايـا الدولـة     الولاية القضائية على الجرائم التي(بالمجني عليه  
. بشرط أن يكون الفعل المرتكب في الخارج معاقبـا عليـه بالـسجن لمـدة تزيـد علـى سـتة أشـهر                      

وفي حالتين، كان مبدأ الاختصاص بالمجني عليه غير قائم، بينما في ثـلاث حـالات أخـرى كـان             
ــه مح ــ   ــالمجني علي ــدآ الاختــصاص بالجــاني والاختــصاص ب ــائمين مب ــق أو غــير ق وفي  .دودي التطبي

حالتين منـهما كـان مبـدأ الاختـصاص بحمايـة الدولـة محـدود التطبيـق أو غـير قـائم، وقـد أشـير                          
وقد وضـعت عـدة دول تـدابير تحظـر تـسليم رعاياهـا أو لا                . بتوصية في هذا الشأن وفقا لذلك     

وقد نوقش هـذا     المعاملة بالمثل، عند تطبيق المعاهدات الدولية أو وفق مبدأ         إلاَّ   تجيز هذا التسليم  
التعــاون (بمزيــد مــن التفــصيل في التقريــر المواضــيعي بــشأن تنفيــذ الفــصل الرابــع مــن الاتفاقيــة    
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